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 تنبيه هام:
من البيانات أو التحليلات  ، ولا تعد أيالمركز أعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة

ينة، وقد تم إعداد هذه قيق نتائج مععلى تح دا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرتهأو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتما
لمعلومات والنتائج اعتقادنا فإن ا وفي االبيانات والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانته

و استثمارية نتيجة أعات قانونية ن أي تبعردة تعتبر صحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول الوا
 فة وغير مقصودة. استخدام المعلومات الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل المصاد

 

 الجمارك: لا زيادات جديدة في فئات الوارد بالتعريفة الجمركية

 رـــــــــــــالخب

 :وسطنباء الشرق ال أوكالة 

شأن تعديل بعض فئات ب 2016لسنة  25نفت مصلحة الجمارك حدوث أي زيادات جديدة في فئات الوارد بالتعريفة الجمركية منذ تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 
 .التعديلات التي وافق عليها وأقرها مجلس النواب بجلسة المس يوه الجمركية، التعريفة

انون من رئيس والتي تصدر بخصوص أي تعديل بالتعريفة الجمركية تقتضي السرية وتصدر دائما بقرار بق ،أن طبيعة القرارات بقوانين –في بيان –وأوضحت الجمارك 
قرارها الجمهورية ثم يتم العرض بعد ذلك على مجلس  .النواب لمناقشتها وا 

ا من لسوق يحقق قدر لوفقا لعدة محددات لإحداث توازن تعريفي  وأشارت إلى أن التعديل السابق كان بهدف وضع الفئات الجمركية في فئاتها الطبيعية والمتفق عليها،
لجاهزة ثل الملابس املوطنية ة التي تم اكتشاف بها انحدار وتعثر للصناعة االحماية للمنتجات الوطنية والعودة إلى بعض الفئات الجمركية الخاصة بالقطاعات السلعي

 .ومصانع الغزل والنسيج والحذية

أنها توافق على القرار الجمهوري  –في تقريرها المقدم للمجلس والذي استعرضه رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى  –وكانت لجنة الخطة والموازنة قد أوضحت 
نية ذات اعة الوطالعمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصن يلعدة أهداف، وهالمعروض تحقيقا 

ر فيرها لتدبيتو لصعبة و الميزة التنافسية الحقيقية والعمل على تطوير المنظومة الجمركية وفتح أسواق محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية وترشيد العملة ا
لمفاوضات المصرية الجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع، وقدرة  %40إلى  %30مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة ورفع فئات التعريفة الجمركية من 

 .عند الدخول في تكتلات إقليمية
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 الرأي
لسلع الواردة بقرار ابتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لعدد من  2016لسنة  25رقم الجمهوري القرار  ىعل من مجلس النواب ن هذا القرار هو فقط تصديق* إ

 . البيان السابق وهو ما يوضحهو تغييرا للقرار السابق ، فهو ليس فرضا أو تعديلا أسابيعأفعلا منذ  هوالسابق صدور  2013لسنة  184رئيس الجمهورية رقم 

ا من إصدار كلاتها بدءمن شأن الصناعة المحلية وتحاول إيجاد حلول جذرية لمش يوتعل في الظهورللدولة بدأت ملامحها إن هذا القرار هو جزء من استراتيجية * 
 والقل لسلع الرديئةسوقا ل قانون تفضيل المنتج المحلي، مرورا بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر

٪ 14٪ بدلا من 7 ىيد عللات والمعدات الصناعية بفائدة ميسرة لا تز لآنتاج وتحديث اجودة، وأيضا مبادرة محافظ البنك المركزي بتصميم برنامج لتمويل خطوط الإ 
 .سعر الفائدة التجارية حاليا

ولة حاليا تدفع له الد جاه الذيقضايا الجودة والارتقاء بالإنتاج وهو الات هميةأن هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية خاصة الصغيرة حيث ستزيد وعيها بإ* 
تهدف دفع ومية تسحاجة إلى سياسات حك ين المجتمع الصناعي دائما فأ، خاصة و لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية

 .القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية ىالنشاط الاقتصادي والاعتماد عل

 لالية المقررة خت الجمركن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية تم فى حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الفئاإ* 
 . رديل المستو خلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثإلى ى ود الالتزامات الدولية، مما أدا عن حدالتعريفة السابقة كانت تقل كثير 

كافة  تعديلات على إجراء أي وبين السلع الوسيطة، والمواد الخام والولية، حيث إنه لم يتم بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، يتم عمل توازن تعريف* 
 .ا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلكع الرأسمالية، حرصلوسيطة أو السلالمواد الخام والسلع ا

نع وسيجعله يص ابمناس ياتعريف اجذب وتشجيع الاستثمارات الجنبية، لنه سيحقق للمستثمر توازن يسيسهم ف خيرةضمن حزمة الإجراءات الحكومية ال هذا الإجراء* 
 .جنبيةلعملة الا سيخفف الضغط على االمستورد، كما أن هذا القرار أيضوالخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس الداخل  يوينتج ويصدر وينافس ف

رتفاع الجنيه بجانب لار أمام اأسعار هذه السلع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدو  زيادة في إلىقد يؤدي  الواردة بالقرار رفع التعريفة الجمركية على  السلع المستوردة* 
ثرة ورفع لمصانع المتعات تشغيل سراع في عملياالتضخم والإ ىثرها علأوهو ما يستلزم مراجعة دورية للقرارات المماثلة لتحجيم  تكلفة الاستيراد بعد الزيادة الجمركية

ها المصنعون يحتكر  لا ىوذلك حت أساسية للمستهلك القائمة تضمنت سلعافى تحريك معدلات التضخم، ثر هذه القرارات علن لاستيعاب أالتمويلات المقدمة للمصنعي
 مصر. في هاصناعت تتم ولا يمحل بديل لها يوجد تضمنتها القائمة ولا يالت السلع ، كما يجب مراقبة بعضأسوة بتجارب سابقة سعارهاأالمحليون فتزيد 

 

 


